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المستخلص 
يعتــر الدســتور هــو القانــون الاســمى في الدولــة والــذي ينظــم عمــل الســلطات فيهــا، 

ويعــر في نفــس الوقــت عــن الفلســفة السياســية لواضعيــه والمجتمــع الــذي يصــوت عــى قبولــه، 

وبنــاء عليــه كان تضمــين الدســتور لنصــوص تتعلــق بالديــن لهــا دور في تحديــد المكانــة التــي 

ينظــر اليــه فيهــا، واذا كانــت الــدول الغربيــة بنحــو عــام قــد حســمت خياراتهــا في موقفهــا مــن 

الديــن، فــإن الــدول الإســلامية كانــت هــذه النقطــة مثــار نقــاش وجــدل دائــم مــن حيــث النــص 

عــى كــون الإســلام دينــا للدولــة ومصــدرا لقوانينــه وتشريعاتــه، وكلا النصــين لــه اثــار قانونيــة 

تترتــب عليهــا، وفي حالــة جمهوريــة العــراق كان هــذان النصــان بســبب حداثــة كتابــة الدســتور 

فيــه أيضــا مثــار نقــاش مجتمعــي ومــدى تأثــره في ترســيم اطــار دولــة دينيــة  مــن عدمــه، وجــاء 

هــذا البحــث ليشــر إلى بعــض هــذا النقــاش وتأثراتــه القانونيــة في واقــع الدولــة وهــل يــؤدي 

الى تحويلهــا إلى دولــة دينيــة.

Abstract
The constitution  is  considered  the  supreme law of  the  state  .It  regulates  the 

actions of its authorities and at the same time expresses the political philosophy 
of its drafters and the society that votes to accept it  .As such ,the constitution’s 
inclusion  of  texts  related  to  religion  had  a  role  in  determining  how it  is  viewed. 
Western  countries  have  ,generally  speaking  ,staked  their  positions  in  regard  to 
religion .Islamic countries ,on the other hand ,have always debated and discussed 
this controversial point – specifically ,whether Islam is the religion of the state and 
the source of its laws and legislation .If that is the case ,then both types of texts 
[legal and religious ]have legal effects that result from it .In the case of the Republic 
of  Iraq  ,due  to  the  recent  writing  of  its  constitution  ,these  texts  have  been  the 
subject of societal debate regarding whether it creates a religious state or not .This 
study is meant to highlight some of these discussions and their legal implications 
on the reality of the state and where it should be regarded as a religious one.
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المقدمة
 منــذ مــدة ليســت بالطويلــة طــرح عــى طاولــة البحــث ســؤال مفــاده هــل الإســلام ديــن 

ودولــة ام انــه دعــوة دينيــة، وانشــطر المســلمون جــراء ذلــك فمــن جهــة يمثــل الإســلام حقيقــة 

ايمــان شــعوب تلــك الــدول وهــو متغلغــل في نفوســهم، ومــن جهــة أخــرى الدولــة والسياســة 

شــأن دنيــوي والديــن شــأن اخــروي، فهــل يتدخــل الديــن في الدنيــا ام يبتعــد عنها؟ .. وللإشــكالية 

وجــوه متعــددة اجتماعيــة وثقافيــة وسياســية وقانونيــة، وتطــرح بصياغــات متعــددة تــارة يقــال 

ــم،  ــن والعل ــون، ورابعــة الدي ــن والقان ــة الدي ــن والسياســة، وثالث ــا، وأخــرى الدي ــن والدني الدي

وقــد يكــون العنــوان الأول يجمــع كل هــذه الإثنينيــات.

طرحــت هــذه التســاؤلات بشــكل أكــر منــذ ســقوط الخلافــة العثمانيــة في أوائــل القــرن 

المــاضي، ويحتــدم هــذا النقــاش ويشــتد في كل مرحلــة تغيــر، وفي عصرنــا الحــاضر مــا إن بــدأت 

ثــورات الربيــع العــربي وقبلهــا مرحلــة التغيــر في العــراق حتــى بــدأ فصــل جديــد مــن جدليــة 

الديــن والدولــة، ولكــن مــا يميــز هــذه المرحلــة عــن ســابقاتها هــو ظهــور فرصــة كبرة للإســلاميين 

كي يســاهموا بشــكل مبــاشر في كتابــة الدســاتر للــدول التــي حــازوا فيهــا عــى نســبة كبــرة مــن 

تمثيــل الشــعب كــما في العــراق ومــصر وتونــس. واختلــف النتائــج في هــذه الــدول، بــل وعــاد 

البعــض منهــا الى ســابق عهــده .

إشكالية البحث:
 تعــد علاقــة الديــن بالنظــام الســياسي في الدولــة بشــكل عــام وفي البــلاد الإســلامية بشــكل 

خــاص المشــكلة الأساســية التــي نشــأت مــع بواكــر تشــكيل الدولــة الحديثــة فيهــا، حيــث يمثــل  

المســلمون الأكثريــة في تلــك البلــدان وقــد اعتــادوا عــى الاحتــكام الى الشريعــة الإســلامية في كل 

شــئون حياتهــم، لكــن مــا آلــت إليــه أوضــاع الدولــة الإســلامية في نهايــة القــرن التاســع عــشر 

أدى الى تفتــت الخلافــة الإســلامية المتمثلــة بالدولــة العثمانيــة مــما أدى الى ظهــور العديــد  مــن 

ــدول العــالم في إطــار  ــة ال ــا ودســتورها لتدخــل مــع بقي ــي ارادت ان تصــوغ قوانينه ــدول الت ال

الــدول الدســتورية الحديثــة، وكان الســؤال الدائــم كيــف تصــاغ العلاقــة مــع الديــن فيهــا وهــو 

مــا يجــب أن يظهــر بشــكل واضــح في مــواد الدســتور، وتظهــر حــدة الإشــكالية في أن مفهــوم 

ــن عــن  ــاك شــعار فصــل الدي ــة غــربي النشــأة وقــد رفــع واضعــوا الدســتور هن ــة الحديث الدول

الدولــة، ولــذا كان الإشــكالية في بلداننــا حــل إمكانيــة تحقيــق ذلــك المفهــوم في ظــل التمســك 

بالديــن.

فرضية البحث:
إن الظــروف المحيطــة في مجتمعاتنــا تفــرض عــى المقنــن ان يجعــل الديــن محــط نظــره 
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واهتمامــه، ولا يمكــن تطبيــق كل مــا حصــل في الغــرب عليــه نظــرا لمــا يحتلــه الديــن في الواقــع 

ــام  ــال لقي ــح المج ــك فس ــون في ذل ــت لا يك ــس الوق ــوس، وفي نف ــذره في النف ــي وتج الاجتماع

الدولــة الدينيــة وإنمــا تبقــى الشرعيــة مــن قبــل الشــعب..

منهجية البحث
ــة  ــة والمقارن ــة والتاريخي ــة التحليلي يتداخــل في هــذ البحــث عــدة مــن المناهــج الوصفي

ــة  ــي خاضــت هــذه التجرب ــة الت ــد مــن شــعوب المنطق لأن خارطــة البحــث تتعــرض الى العدي

ــا.. ــما بينه ــا في ــا وتفاعلاته واختلفــت نتائجه
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مبحث تمهيدي
موقف الدساتير من الدين

ــة،  ــة الحديث ــا الدول ــي واجهته ــات الت ــم الجدلي ــن اه ــة م ــن والدول ــة الدي ــد جدلي تع

واختلفــت في كيفيــة التعامــل معهــا منــذ أن أنهــت نظريــة الدولــة الحديثــة عــصر الامراطوريات 

الكــرى ووضعــت معايــر جديــدة في تكــون الــدول.

 والــر في هــذه الجدليــة هــي تغلغــل الديــن في المجتمــع البــشري بشــكل عــام، وارتباطــه 

القلبــي والروحــي المســيطر عــى حركــة الانســان بشــكل عــام، فــإن الدولــة الحديثــة التي نشــأت 

في أوروبــا وإن كانــت تحمــل شــعار فصــل الديــن عــن الدولــة إلا أنها اختلفــت في كيفيــة التعامل 

مــع الديــن وهــل هــو فصــل تــام بحيــث لا يكــون للدولــة أي تدخــل في الشــأن الدينــي ام توجــد 

مراتــب في ذلــك، ومــع اننــا في القــرن الثالــث مــن نشــأة اول دســتور عرفــه العــالم بشــكل رســمي 

وهــو الدســتور الأمريــي )1(1787، والــذي اصبــح المصــدر الأســاس الــذي يبــين فيــه المنهــج الــذي 

تتبعــه الدولــة اتجــاه الديــن،  فإنــا لا نجــد موقفــا موحــدا تتبعــه الــدول في ذلــك ، وتؤكــد ذلــك 

دراســة حديثــة  لمركــز »بيــو« للأبحــاث في واشــنطن، أجريــت عــى 199 دولــة، توصلــوا فيهــا إلى 

أن أكــثر مــن 106 دولــة ليــس لهــا ديــن رســمي منهــا الولايــات المتحــدة وفرنســا، وأن 10 دول 

تنظــم بشــكل صــارم المؤسســات الدينيــة او تقــف بشــكل عــدائي امــام الديــن بشــكل عــام منهــا 

الصــين وكوبــا وفيتنــام وكوريــا الشــمالية وبعــض جمهوريــات الاتحــاد الســوفيتي الســابقة، وأن 

83 دولــة حــول العــالم لديهــا ديــن رســمي في دســاترها أو تفضــل دينــاً معينــاً،  وبتفصيــل اكــثر 

ــة(، و %63  ــن رســمي )43 دول ــا دي أشــارت الدراســة إلى أن  22% مــن دول العــالم يوجــد لديه

مــن هــذه الــدول )27 دولــة( تتبنــى الإســلام بشــكل عــام أو مذهبــاً إســلامياً معينــاً، 59% مــن 

الــدول التــي تتبنــى الإســلام رســمياً )16 دولــة مــن بــين الــدول الـــ27( تقــع في الــشرق الأوســط 

وشــمال أفريقيــا، وهنــاك 13 دولــة في فئــة الــدول التــي لديهــا ديــن رســمي تتبنــى المســيحية، 

مــن بينهــا 9 دول في أوروبــا؛ مثــل بريطانيــا والدنمــارك وآيســلندا، وهنــاك دولتــان هــما بوتــان 

وكمبوديــا تعتــر البوذيــة دينهــما الرســمي، أمــا الدولــة الوحيــدة التــي جعلــت اليهوديــة دينــاً 

رســمياً لهــا فهــي إسرائيــل)2(.  

ومــن خــلال هــذه الدراســة يتبــين ان الأمــر غــر مختــص بالــدول الإســلامية وإنمــا يتعــدى 

ــة  ــة الأوروبي ــف الدول ــين موق ــتعرض في مطلب ــذا سأس ــرى، ول ــات الأخ ــدول ذات الديان الى ال

الحديثــة مــن الديــن ، وكذلــك موقــف الــدول الإســلامية بشــكل عــام مــن ذلــك.

   

)1( دستور الولايات المتحدة الامريكية لعام 1787، ويتكون من سبعة مواد وعدل 27 مرة. 
(2) Pew Research Center, Many Countries Favor Specific Religions, Officially or Unofficially, 
https://www.pewforum.org/03/10/2017/many-countries-favor-specific-religions-officially-or-
unofficially/Date of visit 2023/5/2
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المطلب الأول: موقف الدساتير الغربية من الدين
لقــد كانــت ردة الفعــل قويــة لــدى المجتمــع الغــربي بشــكل عــام مــن حكــم الكنيســة 

طيلــة القــرون الوســطى حيــث كانــت الثــورة في الواقــع هــي ثــورة عــى اســتبداد رجال الكنيســة 

وتدخلهــا مــن خــلال الديــن للتحكــم في الســلطة الزمنيــة وشــئون الحيــاة المختلفــة، واوجــدت 

ــة  ــن والدول ــين الدي ــي الفصــل ب ــين طبقــات المجتمــع المختلفــة مــما أدى الى تبن ــرا ب رفضــا كب

ــاك مواقــف  ــة، وكانــت هن ــة الدول ــة وحيادي ــي العلماني ــة، وتبن ــة الحديث ــام الدول كأســاس لقي

متعــددة في حــدة العلمانيــة وخفتهــا ويمكــن ملاحظــة ذلــك  مــن خــلال دســاتر الــدول المختلفة:

أولا: ـ العلمانية الصارمة او القوية:
ويمكــن ان تمثلهــا الجمهوريــة الفرنســية بمراحلهــا المختلفــة التــي تمثــل نقطــة الانطــلاق 

ــذا  ــأة ه ــبب في نش ــت الس ــي كان ــة في 1789م والت ــورة العارم ــد الث ــة بع ــيس العلماني في تأس

المفهــوم العــام مــن الفصــل بــين الديــن والدولــة، وكانــت للدســاتر الفرنســية المختلفــة الأســاس 

في تشــكل مفهــوم العلمانيــة، فقــد جــاء في دســتور الجمهوريــة الفرنســية المــادة الاولى« فرنســا 

جمهوريــة غــر قابلــة للتجزئــة علمانيــة ديمقراطيــة واشــتراكية ، تكفــل مســاواة جميــع المواطنــين 

امــام القانــون دون تمييــز يقــوم عــى الأصــل أو العــرق او الديــن، وتحــترم جميــع المعتقــدات«)3( 

والمتابــع لمجريــات حركــة التقنــين في فرنســا يلاحــظ أن الدولــة  اتجهــت الى منــع المظاهــر الدينية 

ــة في  ــة القوي ــل العلماني ــت تمث ــذا بات ــة وغرهــا ل ــداء الشــارات الديني ــة كالحجــاب وارت العلني

الوقــوف امــام كل مظهــر يشــر الى انتــماء دينــي.

ثانيا ـ العلمانية المخففة:
ــل  ــة وأن تتمث ــن العلماني ــف م ــرى إلى التخفي ــدول الأخ ــن ال ــد م ــه العدي ــما تتج بين

حياديــة الدولــة بمعنــى عــدم تبنيهــا لديــن معــين، مــع الســماح بالمظاهــر الدينيــة العامــة مــن 

ــة: ــة الديني ــط في الممارس ــت أي ضغ ــين تح ــوع المواطن دون وق

ــل  ــة » تكُف ــرة الثاني ــة ، الفق ــادة الرابع ــص الم ــة  تن ــا الاتحادي ــتور الماني ــا : دس      منه

الممارســة الآمنــة للشــعائر الدينيــة.« وتنــص المــادة الســابعة الفقــرة الثالثــة«. يُشــكل التعليــم 

الدينــي جــزءا مــن المنهــج الــدراسي العــادي في المــدارس الحكوميــة، باســتثناء المــدارس التــي لا 

تتبــع طائفــة دينيــة معينــة. دون المســاس بحــق الدولــة الإشرافي، يُقــدم التعليــم الدينــي بشــكلٍ 

ــزام أي مــدرس بإعطــاء  ــة. لا يجــوز إل ــة المعني ــد الأساســية للطائفــة الديني يتوافــق مــع العقائ

ــا الحــق في  ــا تعطيه ــك عندم ــثر مــن ذل ــد تذهــب إلى اك ــل ق ــه«)4(، ب ــي ضــد إرادت ــم دين تعلي

الحصــول عــى ضرائــب باعتبارهــا هيئــات ذات حــق عــام« للجمعيــات الدينيــة القائمــة كهيئــات 

)3( دستور جمهورية فرنسا لعام 1958 المعدل 

)4( دستور جمهورية المانيا الاتحادية  لسنة 1949 المعدل.
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حــق عــام الحــق بفــرض ضرائــب عــى أســاس اللوائــح الضريبــة المدنيــة.... حينــما تكــون هنــاك 

حاجــة للعبــادة والرعايــة الروحانيــة أو المستشــفيات أو الســجون أو أي منشــآت عامــة أخــرى، 

فينبغــي الســماح للجمعيــات الدينيــة بــأن تقــوم بالمناســك الدينيــة مــع اســتبعد أي اجبــار عــى 

ذلــك » فالــدول تعــترف بــكل الديانــات دســتورية ولا تعمــل عــى ترويــج واحــد بعينــه وتتعامــل 

مــع الأديــان بنحــو متســاو..

وطائفة ثالثة من الدول
تتجــه الى التعامــل بأكــثر إيجابيــة مــع الديــن وذكــر الديانــة في الدســتور وتعتــر كنيســة 

معينــة هــي الكنيســة الرســمية للدولــة كــما في :

ــا المســيحي  ــة في تراثن ــا متمثل ــة« تظــل قيمن ــادة الثاني ــج في الم ــة النروي ـ دســتور مملك

ــون وحقــوق  ــة قائمــة عــى حكــم القان ــة، ودول والإنســاني. ويضمــن هــذا الدســتور الديمقراطي

الإنســان.«  وفي المــادة الرابعــة » عــى الملــك أن يعتنــق، دومــاً، الديانــة الإنجيلية-اللوثريــة.«وفي 

المــادة السادســة عــشرة« الكنيســة النرويجيــة، وهــي كنيســة إنجيليــة- لوثريــة، تظــل الكنيســة 

الوطنيــة النرويجيــة وعــى هــذا النحــو تكــون معتمــدة مــن قبــل الدولــة. وتنــص أحــكام مفصلــة 
عــى نظامهــا في القانــون. وتدعــم جميــع الطوائــف الدينيــة والفلســفية عــى قــدم المســاواة.«)5(

ـ ينــص دســتور مملكــة الدانمــارك في المــادة الرابعــة مــن الجــزء الأول« تكــون الكنيســة 

ــا  ــين دعمه ــه يتع ــو، فإن ــذا النح ــى ه ــرك، وع ــمية في الدانم ــة الرس ــة الكنيس ــة اللوثري الإنجيلي

مــن قبــل الدولــة.« وفي الجــزء الســابع، الفقــرة66« يجــب وضــع الدســتور للكنيســة الرســمية 

ــة  ــه بطريق ــادة الل ــات لعب ــكيل تجمع ــين تش ــق للمواطن ــون.«وفي الفقرة67«.يح ــب قان بموج

ــارض  ــل أي شيء يتع ــم أو فع ــم تعلي ــة أن لا يت ــم، شريط ــة به ــم الخاص ــع معتقداته ــق م تتف

ــع  ــخص لدف ــض أي ش ــوز تعري ــرة68«لا يج ــام« وفي الفق ــام الع ــدة والنظ ــلاق الحمي ــع الأخ م

ــا« وفي الفقرة69«يتعــين  ــي ينتمــي له ــة طائفــة باســتثناء الطائفــة الت مســاهمات شــخصية لأي
ــون.)6( ــة للكنيســة بموجــب قان ــة المخالف ــات الديني ــد للهيئ وضــع قواع

ــا  ــص فيه ــد كان الن ــة الرســمية فق ــا وهــي موطــن الكنيســة الكاثوليكي ــا في إيطالي  ـ ام

بنحــو خــاص:

 نصــت المــادة الســابعة » الدولــة والكنيســة الكاثوليكيــة، كل واحدة ضمــن المجال الخاص 

بهــا، هــما كيانــان ســيدان مســتقلان. تنظــم العلاقــات بينهــما اتفاقيــات لاتــران ولا يتطلــب تغير 

هــذه الاتفاقيــات، المقبولــة مــن قبــل الطرفــين، إجــراء تعديــل دســتوري.« وفي المــادة الثامنــة« 

)5( دستور مملكة النرويج لعام 1814م  المعدل.

)6( دستور مملكة الدانمارك لعام 1953 .
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جميــع الملــل الدينيــة حــرة ســواء أمــام القانــون. للملــل الدينيــة غــر الكاثوليكيــة حــق تنظيــم 

نفســها وفقــا لتشريعاتهــا الخاصــة، مــا دامــت لا تتضــارب مــع النظــام القضــائي الايطــالي. تنُظــم 
علاقاتهــا مــع الدولــة وفقــا للقانــون وعــى أســاس اتفاقــات مــع ممثــلي كل منهــا.)7(

إن الســر التاريخــي لنشــأة الدولــة الحديثــة في الغــرب »حيــث كانــت الكنيســة تاريخيــا 

تســتأثر بالسياســة )او عــى الأقــل تتدخــل فيهــا (، لقــد انطــوت العلمانويــة الغربيــة عــى اقصــاء 

ــن كان  ــبيا لأن الدي ــهلة نس ــرورة س ــك س ــت تل ــة وكان ــال السياس ــة في مج ــي للكنيس تدريج

ممأسســا فعــزل الكنيســة يعنــي عــزل الديــن عــن السياســة«)8( ولــذا كان مــن اوليــات الثــورة 

هــو تحجيــم دور رجــال وجعلــه مختصــا بالشــئون الدينيــة وعــدم تدخلهــم بالشــئون السياســية، 

ــاط  ــات  وفــك الارتب ــدول الى التحــول نحــو النظــام الجمهــوري وإلغــاء الملكي ــذا اتجهــت ال ول

مــع الكنيســة ورجالاتهــا والاتجــاه نحــو العلمانيــة بشــكل اكــر، بخــلاف دول أخــرى حافظــت 

عــى بقــاء الملكيــة لكــن مــن دون ان يمــارس دورا في الحكــم ويكــون لــه منصــب افتخــاري، وقــد 

ــة وإن اتفقــت عــى هــذا الفصــل  ــدول الأوروبي ــاط بالديــن بنحــو مــا، فال ــه ارتب يكــون لمنصب

بــين الديــن والدولــة او السياســة إلا انهــا اختلفــت في موقــع الديــن ومــدى الاحــترام او الاعتنــاء 

ــن  ــض الدي ــة( لم ترف ــة )الغربي ــة القومي ــى« ان الدول ــا ع ــذا يدلن ــة ، وه ــاة العام ــه في الحي ب

ــي عــى  ــع الدين ــاء الطاب ــه، ورفضــت إضف ــرد ورب ــين الف ــة خاصــة ب كوجــود اجتماعــي وكعلاق

الوجــود الســياسي وتحقيــق الانفصــال الوظيفــي والحــركي بــين المؤسســات الدينيــة والمؤسســات 
السياســية«)9(

المطلب الثاني: دساتير الدول الإسلامية
ــة  ــة أربع ــة طيل ــلاد العربي ــة الب ــة العثماني ــة بالدول ــلامية المتمثل ــة الإس ــت الخلاف حكم

قــرون تقريبــا، ولم تكــن موافقــة لتطلعــات الشــعوب أو الوفــاء بحاجياتهــا المختلفــة، ولــذا كان 

هنــاك تأثــر كبــر بالتغيــرات التــي حدثــت في أوروبــا والتــي أدت الى تشــكل الدولــة القوميــة 

والنظريــة الحديثــة والتــي تتبنــى فصــل الديــن عــن الدولــة،  وشــكل ذلــك التغيــر ضغطــا عــى 

الملكيــات الإســلامية للــشروع بكتابــة دســاتر تقيــد مــن ســلطات الملــك المطلقــة فــكان دســتور 

ــذي يعــد اول دســتور في  ــاي محمــد الصــادق ،وال ــذي أصــدره الب تونــس عــام 1861م وهــو ال

الــدول العربيــة)10(، ويشــر بعــض الباحثــين إلى صــدور هــذا الدســتور كان مــن العوامــل المهمــة 

)7( دستور إيطاليا لعام 1947 المعدل

)8( نزيه الأيوبي ، الإسلام السياسي الدين والسياسة في العالم العربي، ترجمة محمد كمال، الطبعة الأولى ، مركز انماء للبحوث 

والدراسات، بيروت، 2020، ص:40

)9( د. عبد العزيز صقر، الدين والدولة في الواقع الغربي، دار ومكتبة العلم للجميع، الطبعة الأولى ، القاهرة، 1995ـ 1415. ص 19

)10( د. محمد احمد مفتي، د. محممد السيد سليم ، الإسلام في دساتير الدول الإسلامية« دراسة مقارنة«، الطبعة الأولى، جامعة 

الملك سعود، كلية العلوم الإدارية، 1409هـ ص:13
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التــي أدت الى اصــدار الســلطان عبــد الحميــد الثاني اول دســتور للدولــة العثمانية عــام1876م)11(، 

ولكــن لم يكــن لهــذه الدســاتر ان تســتجيب لمــا تريــده الشــعوب و لــذا لم يــدم البعــض منهــا 

حيــث وجــه بالتعطيــل والايقــاف حتــى اذا مــا انقضــت الحــرب العالميــة الأولى بــدأ عــصر جديــد 

مــن فــرض المنتصريــن عــى الدولــة العثمانيــة كتابــة دســتورا اكــثر تحــضرا يســتجيب للمتغــرات 

ــدة بعــد الحــرب  ــت الفــترة الممت ــا فصــدر الدســتور المــصري 1924م، و كان ــي طــرأت عليه الت

العالميــة الثانيــة الى نهايــة الســتينيات فــترة التغــر حيــث شــهت الــدول التــي كانــت خاضعــة 

ــرة  ــع وت ــما أدى تري ــن م ــتقلال ع ــورات  والاس ــم الث ــتعمار ث ــترة الاس ــة ف ــة العثماني للدول

الســعي لإنشــاء الدولــة الحديثــة المســتندة الى دســتور يحفــظ حقــوق الشــعوب، وخضعــت تلــك 

المحــاولات الى التأثــر لمــا تحملــه الطبقــة الثائــرة أو الحــزب الحاكــم مــن ايديولوجيــات يفرغهــا 

في الدســتور، ولكنهــا لم تفلــح في الاســتجابة الى تحقيــق الازدهــار والاســتقرار والتطــور المطلــوب، 

حتــى كان القــرن الحــادي والعشريــن الــذي شــهد حــركات تغيريــة أخــرى في المنطقــة العربيــة 

ــن الدســاتر  ــود م ــد عق ــم بع ــة دســتور دائ ــذي شــهد كتاب ــراق وال ــر في الع ــن التغي ــداء م ابت

المؤقتــة عــام 2005م ، والثــورات الشــعبية التــي شــهدتها بعــض البــلاد العربيــة بمــا عــرف فيــما 

بعــد بثــورات الربيــع العــربي والتــي اطاحــت برئاســات مســتبدة، وكان العمــل الأول التــي ســعت 

اليهــا الشــعوب هــو كتابــة دســتور جديــد يفــي بتطلعــات الشــعوب وآمالهــا واحلامهــا.

ــام، ان  ــكل ع ــلامي بش ــوص والإس ــربي بالخص ــالم الع ــا والع ــين أوروب ــي ب ــارق الرئي الف

أوروبــا حســمت خيارهــا مــن اليــوم الأول في التوجــه نحــو العلمانيــة بخــلاف الدولــة الإســلامية 

فإنهــا لم تتقبــل العلمانيــة بنحــو تــام، وإنمــا ارادت في نفــس الوقــت الذي تســعى لتشــكيل الدولة 

بمفهومهــا الحديــث ونبــذ الملكيــات المســتبدة التوجــه الى النظــم الحديثــة، بــل في بعــض الأحيــان 

تبنــي اطروحــات تتصــادم بشــكل واضــح مــع الديــن كالشــيوعية، لكــن مــع ذلــك لم يمنــع ذلــك 

مــن بقــاء التوجــه الدينــي هــو الحاكــم في نفوســهم، وادى ذلــك الى ظهــور الحــركات الدينيــة 

والتــي اتخــذت اشــكالا متعــددة بــدءا مــن الــصراع الثقــافي مــع الثقافــات الوافــدة وانتهــاءا الى 

الــصراع العســكري مــع الحكومــات المحليــة، وقــد يعــزو البعــض ذلــك الى أن ظهــور العلمانيــة في 

الدولــة العربيــة الحديثــة كان مــن خــلال« المحــاكاة » )12(، وهــذا يعنــي ان النمــوذج الــذي اريــد 

تطبيقــه في العــالم العــربي/ الإســلامي هــو النمــوذج الأوروبي، ولم يكــن الامــر نابعــا مــن نفــس 

المجتمــع ويضــاف الى ذلــك الاســتبداد الــتركي والخلافــة الــذي اعتــر هــو مصــدر التخلــف فــلا 

يمكــن التقــدم الا بالانفصــال عــن الخلافــة أي فصــل الديــن عــن الدولــة)13(.

في كل هــذه التغيــرات كانــت مشــكلة العلاقــة بــين الإســلام والدولــة موضــع بحــث، وكان 

)11( المصدر نفسه، ص13 .

)12( نزيه الايوبي ، مصدر سابق، ص:40

)13( د.محمد عابد الجابري، الدين والدولة وتطبيق الشريعة، طبع مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1996، ص:96
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الســؤال المطــروح دومــا هــو هــل العلمانيــة هــي الحــل ، فعــى صعيــد التقنــين المــدني انحــر 

دور الإســلام إلى قانــون الأحــوال الشــخصية في اكــثر الــدول امــا بقيــة المعامــلات فتكــون مشــمولة 

ــا وإن  ــد مصادره ــد الإســلام اح ــد يع ــي ق ــا، والت ــة وغره ــة والتجاري ــين المدني بسلســلة القوان

ــون  ــذي يعــد القان ــة، امــا بالنســبة للدســاتر وال ــين الغربي كانــت في اغلبهــا قــد تأثــرت بالقوان

ــوق  ــم وحق ــادئ وقي ــة مــن مب ــا يحكــم الدول ــام لم ــذي يحــدد الإطــار الع ــة وال الأول في الدول

وحريــات، فــإن تصميــم تلــك العلاقــة بــين الإســلام والدولــة  يتحــدد في محوريــن رئيســين: 1ـ دين 

الدولــة وهــل ينــص في الدســتور عــى أن ديــن الدولــة هــو الإســلام ام لا؟  2ـ في اعتبــار الشريعــة 

الإســلامية هــي المصــدر للتشريــع، عــى اختــلاف التعبــرات، والأمــر الأول متقــدم عــى الثــاني اذ 

تضمنــت العديــد مــن الدســاتر الأول، بــل حتــى في الدســتور الواحــد فــإن وجــود النــص الأول 
اســبق زمانــا عــى الثــاني)14(

  وســوف نتنــاول هــذه الدراســة هذيــن المحوريــن بنحــو مــن التفصيــل، وكيفيــة تأثــر 

الاختــلاف في الصياغــة بــين الدســاتر المختلفــة..

   

)14( مثلا في مصر نص الدستور المصري الصادر في 1923  في المادة 149 على ان الإسلام دين الدولة، إلا ان كون الشريعة مصدرا 

رئيسيا للتشريع ورد في دستور 1971
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المبحث الأول
مبدأ الإسلام دين الدولة

لا شــك ان النــص عــى ديــن الدولــة في الدســاتر لا يعــر عــن كــون الدولــة دينيــة مــن 

جهــة أن تعريــف الدولــة الديينــة  طبقــا للقانــون الدســتوري هــي المبتنيــة عــى كــون شرعيــة 

الدولــة تــأتي عــر الديــن وأن الحاكــم يســتمد قدرتــه وســلطته مــن اللــه)15( ودور الشــعب هــو 

الاختيــار والتشــخيص، بينــما الدولــة الحديثــة بشــكل عــام قائمــة عــى أســاس الســيادة للشــعب 

وأنــه مصــدر الســلطات، ومــع أن حركــة كتابــة الدســاتر في الــدول العربيــة والإســلامية بــدأت 

متاثــرة بالدســاتر الأوروبيــة إلا انهــا خالفتهــا في تضمنهــا النــص عــى ديــن الدولــة، كــما نــراه 

في القانــون الأســاسي للممالــك العثمانيــة لعــام 1876 حيــث نصــت المــادة)11(« الإســلامية ديــن 

الســلطنة ومــع المحافظــة عــى ذلــك تصــون الســلطنة حريــة جميــع الأديــان المعروفــة..«)16( ، 

وسأســتعرض في مطلــب أول الــدول التــي نصــت دســاترها عــى ديــن معــين ، وفي مطلــب ثــاني 

عــى الاثــار القانونيــة المترتبــة عــى ذلــك النــص.

المطلب الأول: الدساتير التي نصت على دين الدولة..
  مــن ملاحظــة دســاتر الــدول الإســلامية نلاحــظ أنهــا في موقفهــا إزاء تبنــي ديــن للدولــة 

لم يكــن بشــكل واحــد، ويمكــن تقســيمه إلى أربعــة أصنــاف : 

ــة، وهــذا مــا نصــت  ــن الدول ــي تنــص عــى أن الإســلام دي  الصنــف الأول: الدســاتر الت

ــتور او في  ــن الدس ــادة الأولى م ــص في الم ــذا الن ــى  ه ــة ع ــدول العربي ــاتر ال ــب دس ــه اغل علي

ديباجتــه مــع اختــلاف طفيــف في الصياغــة، ففــي الدســتور الكويتــي لعــام 1962 ديــن الدولــة 

ــارات  ــة )18( وفي دســتور الام ــن الدول ــام 1952 الإســلام دي الإســلام)17( ، وفي الدســتور الأردني لع

العربيــة المتحــدة لعــام 1971م )المــادة الســابعة( الإســلام هــو الديــن الرســمي للاتحــاد« )19(، امــا 

الدســتور المــصري لســنة 1923 فقــد جعلــه في  بابــه الســادس المعنــون« أحــكام عامــة« المــادة 

ــتور  ــه الدس ــلا من ــتور 1956م)المادة3(،وخ ــن دس ــاب الأول م ــه في الب ــح موضع ــم أصب 149، ث

المؤقــت للجمهوريــة العربيــة المتحــدة لعــام1958م، ليعــود في دســتور 1964 الى المــادة )5(، وفي 

دســتور 1971م)المــادة2()20(، وهــذا الاختــلاف في الموقــع تبعــا للظــروف الحاكمــة في كل وقــت 

والنقاشــات التــي كانــت تثــار حينهــا.

 الصنــف الثــاني: دول تنــص عــى أكــثر مــن تبنــي الإســلام كديــن، وإنمــا يؤثــر عــى طبيعــة 
)15( عدنان عاجل عبيد، القانون الدستوري، الطبعة الثانية ، بغداد،  2012، ص 9

)16( القانون الأساسي للممالك العثمانية لعام 1876،  ص 5،المطبعة الأدبية، بيروت سنة 1908 .

)17( المادة )2( من دستور دولة الكويت 1962

)18( المادة)2( من دستور المملكة الأردنية الهاشمية 1952)المعدل2016(.

)19( المادة السابعة من دستور الامارات العربية المتحدة لعام 1971.

)20( د. محمد طه عليوه، مصدر سابق، ص:254
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ــاء في  ــرب اذ ج ــما في المغ ــك في الدســتور ك ــى ذل ــص ع ــون إســلاميا وتن النظــام الســياسي فيك

تصديــر دســتورها« المملكــة المغربيــة دولــة إســلامية« وفي الفصــل الأول مــن البــاب الأول ورد 

ــن الإســلامي الســمح،  ــل في الدي ــت جامعــة تتمث ــة عــى ثواب ــا العام ــة في حياته » تســتند الأم

والوحــدة الوطنيــة..« وفي الفصــل الثالــث تنــص عــى« الإســلام ديــن الدولــة« )21(.

وبعضهــا ترتقــي أكــثر فتجعــل الإســلام جــزءا مــن الاســم الرســمي للدولــة كــما في 

ــة تحمــل  ــة اتحادي ــد1 » 1ـ باكســتان جمهوري ــة ،بن ــص في الجــزء الأول : مقدم باكســتان اذ تن

ــتان«)22(   ــة في باكس ــن الدول ــلام دي ــد2« الإس ــت بن ــلامية« وتح ــتان الإس ــة باكس ــم جمهوري اس

ــران  ــم في اي ــام الحك ــادة 1« ان نظ ــص في الم ــلامية اذ تن ــران الإس ــة اي ــك جمهوري وكذل

ــران هــو الإســلام والمذهــب الجعفــري  ــن الرســمي لإي جمهــوري إســلامي« وفي المــادة 12«الدي

الاثنــا عــشر..)23( وتســتمر في سرد جميــع أصــول الاعتقــادات لتجعلهــا ضمــن أســس الجمهوريــة .

بينــما ماليزيــا مضافــا الى كــون الإســلام ديــن الاتحــاد كــما في البنــد1/3، تنــص عــى أن » 
منصــب الحاكــم كرئيــس للديانــة الإســلامية في ولايتــه«)24(

الصنــف الثالــث: الــدول التــي يقطنهــا المســلمون لكنهــا لا تنــص عــى ذلــك في دســتورها 

بــل عــى العكــس تنــص عــى أنهــا علمانيــة كــما في جمهوريــة تركيــا اذ نصــت في المــادة الثانيــة« 
الجمهوريــة التركيــة جمهوريــة ديمقراطيــة علمانيــة اجتماعيــة..«)25(

الصنــف الرابــع: الــدول التــي يمثــل المســلمون فيهــا اكــثر مــن النصــف لكــن مــع ذلــك 
ــي  ــان واندنوســيا الت ــة ، كــما في لبن ــة ولا عــى العلماني ــن الدول لاتنــص عــى شــيئ لا عــى دي
يقطنهــا مــا يقــارب 250 مليــون مســلم فإنهــا لا تشــر الى ديــن الدولــة لكنهــا في ديباجة الدســتور 
ــه الواحــد الأحــد » ، وتكــرر نفــس  ــة ســيادية قائمــة عــى الإيمــان بالل ــا »  دول تنــص عــى أنه
النــص في المــادة 29/ 1مــن البــاب الحــادي عــشر المعنــون بالشــئون الدينيــة)26(، وســوريا مثــلا 
التــي لاتنــص عــى ديــن الدولــة لكنهــا في المــادة الثالثــة مــن الدســتور تنــص عــى » ديــن رئيــس 

الجمهوريــة هــو الإســلام«)27(

)21(  دستور المملكة المغربية لعام 2011 

)22( دستور جمهورية باكستان الإسلامية الصادر عام 1973، واعيد العمل به عام 2002،  وينص في ديباجته على أن السيادة 

لله تبارك  وتعالى وحده.. وكذلك على انه تسود فيه مبادئ الديمقراطية والحرية والمساواة والتسامح والعدالة كما اقرها الإسلام، 

وينظم المسلمون حياتهم فرادى وجماعات وفقا لتعاليم الإسلام واحكامه المنصوص عليها في القرآنالكريم والسنة النبوية..« .

)23( دستور جمهورية ايران الإسلامية الصادر عام 1979م  الى ذكر أسس الاعتقادات كما في جمهورية ايران الإسلامية إلى اكثر من 

ذلك حيث تنص المادة 2 على » يقوم نظام الجمهورية الإسلامية على أساس 1ـ الايمان بالله الاحد)لااله الا الله« وتفرده بالحاكمية 

والتشريع ولزوم التسليم لأمره......«.

)24( دستور ماليزيا الصادر عام 1957 المعدل

)25( دستور جمهورية تركيا الصادر عام 1982م المعدل .

)26( دستور جمهورية اندونسيا الصادر عام 1945 واعيد العمل به عام 1959. 

)27( دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 2012.
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إن هــذا التنــوع في كيفيــة صياغــة الدســتور للــدول التــي يعيــش فيهــا اغلبيــة مســلمة 

ــل  ــدول، والعوام ــك ال ــي أحاطــت بنشــأة تل ــة والأوضــاع السياســية الت ــع الظــروف الزماني يتب

ــه، فــإن النظــام الجديــد الــذي دخلــت فيــه  الداخليــة والصراعــات الخارجيــة التــي أحاطــت ب

الــدول الإســلامية عــى نحــو العمــوم كان عــى انقــاض تدهــور وزوال الخلافــة العثمانيــة التــي 

ــدول  ــا ال ــت عليه ــي انقض ــي الت ــلامي، وه ــع الإس ــدة المجتم ــلام ووح ــة الإس ــع راي ــت ترف كان

الأوروبيــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وقطعــت اوصالهــا واخضعــت الكثــر مــن المجتمعــات 

التــي كانــت في ظلهــا الى الاســتعمار، ولكــن الفــترة التــي تلــت الحــرب العالميــة الثانيــة والتــي 

شــهدت اســتقلال تلــك الــدول لم تخــل مــن تأثــر الــدول التــي اســتعمرتها مــن اجــل صياغــة 

ــت  ــذا ظل ــث، ول ــدولي الحدي ــا النظــام ال ــي عليه ــدة بن ــة جدي ــا لآلي ــا طبق دســتورها وقوانينه

ــة  ــوط الخارجي ــام الضغ ــدل، وام ــاش والج ــذا النق ــاذب ه ــددة تتج ــارات متع ــاك تي ــا هن دوم

ــك  ــد ذل ــة نج ــة والديني ــة الاجتماعي ــس البني ــى أس ــاظ ع ــة في الحف ــة الملح ــة الداخلي والحاج

ــة النظــام الســياسي. ــة وطبيع ــن الدول ــد دي ــف إزاء تحدي ــدد في المواق ــلاف والتع الاخت

والملاحظــة التــي يجــدر التنبيــه اليهــا أولا: ان الحــركات الإســلامية في تلــك الــدول ) عــدا 

ايــران( كانــت تحــت تأثــر الأفــكار التــي طرحهــا قــادة الحركــة الإســلامية )الاخــوان المســلمين( 

والتــي تأسســت عــام 1928، وقــد تأسســت عــى أســاس مواجهــة الفكــر القومــي الــذي نشــأ في 

مــصر في بدايــات القــرن، والمنــاداة بعــودة دولــة الخلافــة، وكانــت في مواجهــة دائمــة مــع الفكــر 

القومــي والاشــتراكي والليــرالي)28(، ولم تتمكــن مــن تأســيس دولتهــا مــع الفــرص التــي عرضــت لهــا 

ــكاد  ــا، وت ــس وليبي ــع العــربي  في مــصر وتون ــورات الربي ــر ولا في ث ــات القــرن في الجزائ في ثمانين

ــورة الإســلامية في  ــة الث ــي نجحــت في حــركات الإســلام الســياسي هــي تجرب ــة الت تكــون التجرب

ايــران والتــي تمكنــت مــن تأســيس نموذجهــا الخــاص والصمــود طيلــة مــا يزيــد عــى عقــد مــن 

الزمــان، ولا شــك في ان الظــروف المحيطــة في ايــران تختلــف عــن العــالم العــربي لكنهــم تمكنــوا 

مــن تحقيــق ذلــك والصمــود امــام محــاولات اجهــاض تلــك التجربــة، ولكنهــا لم تتمكــن مــن نقــل 

ــاس لهــا وهــم الشــيعة في العــراق فــكان لهــم  ــى ان اقــرب الن ــة لمــكان اخــر حت هــذه التجرب

مســار اخــر في التغيــر، وهــو مــا ســنتعرض لــه في الفصــل الثالــث.

 ثانيــا: ان هــذه الــدول مهــما كان النــص عــى الإســلام في دســتورها مــن عدمــه فإنــه لم 

يخرجهــا مــن قائمــة الــدول الإســلامية، وهــذا يعنــي ان النــص وعدمــه عــى ذلــك لا يحــدد الهوية 

النهائيــة للدولــة، ولــذا نجــد ان خمســا وعشريــن دولــة إســلامية تنــص دســاترها عــى الإســلام، 

بينمنــا لا تشــر بقيــة الــدول الإســلامية عــى ذلــك رغــم انهــا تعــرف بأنهــا دول إســلامية)29(.
)28( نزيه الايوبي ، مصدر سابق، ص:260

)29( يبلغ عدد الدول التي لها عضوية كاملة في منظمة المؤتمر الإسلامي  )46( دولة د. محمد أحمد مفتي وغيره، الإسلام في 

دساتير الدول الإسلامية، مصدر سابق، ص:32، اما الآن وبعد تغير اسمها الى منظمة التعاون الإسلامي، يبلغ عدد الدول الأعضاء 

)57 ( دولة، كما في موقعها الرسمي https://www.oic-oci.org/states/?lan=ar تاريخ الزيارة 2/10/ 2022
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المطلب الثاني: دين الدولة بين الرفض والقبول
مــا الــذي يعنيــه النــص في الدســتور عــى ديــن الدولــة، وهــل يحــدد ذلــك وجهــة الدولــة 

ونظامهــا الســياسي بمجــرد النــص عــى ديــن الدولــة، وهــل يجــب أن يكــون للدولــة ديــن، كان 

هــذا النــص مثــار حديــث ونقــاش حــاد بــين المفكريــن والمثقفــين، ودعــا الكثــرون لحذفــه مــن 

الدســتور متذرعــين بالوجــوه التاليــة:

 أ ـ أن الهــدف مــن كتابــة الدســتور هــو إيجــاد عقــد ووثيقــة تنظــم شــئون الدولــة التــي 
تضــم مواطنــين بــصرف النظــر عــما يعتمــل في قلوبهــم مــن معتقــدات)30(

ــة  ــوق اقلي ــة حق ــة أو لصيان ــة لأكثري ــة الديني ب ـ ان الدســتور لا يوضــع ليحمــي الهوي

دينيــة، فالدســاتر كافــة تتوجــه للمواطــن بــال التعريــف ولا تتوجــه لمؤمــن بمذهــب دون اخــر 

والا صــارت الدولــة دولــة مذهــب الأكثريــة..

ج ـ إن الدولــة لا تســاوي الأمــة أو المجتمــع أو الشــعب، وهــي ليســت شــخصا او جماعــة 

بشريــة، الدولــة شــخصية )أو هيئــة( اعتباريــة) او معنويــة(، البــشر يكــون لهــم ديــن وهنــاك 

فرائــض وطقــوس وشــعائر يقــوم بهــا البــشر ليعــر عــن اعتقــاده وايمانــه، والشــخصية الاعتباريــة 

ــة  ــة، فالدول ــك دول ــه تمل ــن يحــق ل ــن ولا دي ــن بدي ــا ان تدي ــة يحــق له ــلا دول ــا ف ــن له لا دي

للجميــع أي لجميــع مواطنيهــا..)31(، وبتعبــر آخــر » فالدولــة شــخص معنــوي اعتبــاري وهمــي لا 

وجــود لــه، وقــد اخترعــه فقهــاء القانــون لتســهيل أمــور كثــرة ولا يمكــن للشــخص الوهمــي أن 
يكــون لــه ديــن، مثلــما لا يمكــن لهــذا الشــخص الالتــزام بموجبــات الديانــة الإســلامية«)32(

د ـ ذهــب البعــض إلى اعتبــار أن الدولــة مجموعــة مؤسســات تقــوم عــى إدارة شــئون 

ــش وســيادة  ــن اجــل تحســين ســبل العي ــات م ــة الخدم ــي دول ــك فه ــة، وبذل الشــعب المختلف

ــن او  ــه دي ــون ل ــي يك ــعور ل ــا ذا ش ــة كائن ــت الدول ــالي ليس ــون، وبالت ــق القان ــام وتطبي النظ

ــم إلا  ــس ه ــة فلي ــب الدول ــون مناص ــن يتول ــخاص الذي ــاد الأش ــما كان اعتق ــدات، فمه معتق

ــك .. ــن ذل ــثر م ــم الى أك ــاج منه ــلا يحت ــة ف ــة العام ــن و اشــخاص للخدم مديري

هـــ ـ وقــد يعــر عــن ذلــك » ان منطــق الدولــة الحديثــة تقــوم عى مبــدأ المواطنــة المجرد، 

وعــى دســتور موحــد شــامل لــكل الأجــزاء لا لجــزء منفــرد وعــى تقديــم الرعايــة والخدمــات 
الاجتماعيــة دون تمييــز واحــترام حريــة المعتقــد والعبــادة دون مســاس بحريــة الآخريــن«)33(

)30( محمد حسين الأطرش ، الدولة لا دين لها ، مقال على شبكة الانترنت
 https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=246827 2021 /11 /20 تاريخ الزيارة

،https://abouna.org/content )31( جواد البشتي ، مقال في جريدة العرب اليوم الأردنية ، منشور على موقع ابونا ،
 تاريخ الزيارة 2/ 1/ 2022

)32( زهير كاظم عبود ، وجهة نظر في بعض نصوص الدستور العراقي، مقال ضمن كتاب بعنوان “ آراء في الدستور العراقي” في  

“سلسلة أوراق ديمقراطية “ تصدر عن مركز العراق لمعلومات الديمقراطية، العدد السادس أكتوبر تشرين الأول 2005، ص 25

)33( فالح عبد الجبار ، نحن والدستور ، مقال ضمن كتاب اراء في الدستور العراقي، مصدر سابق، ص12
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هــذه هــي مجمــل الانتقــادات التــي وجهــت عــى النــص عــى ديــن الدولــة في الدســتور، 

ويمكــن جمعهــا في اصلــين مهمــين وهــما أن الدولــة مهمتهــا الخدمــة ولا تعــر عــن مذهــب معــين 

او مبــدأ معــين، والأخــر انهــا ملــك الجميــع، ومهــما كان مــن اجتــماع هــذه الوجــوه أو اختلافهــا 

ففــي الجانــب الاخــر كان هنــاك مــن يدافــع عــن هــذا النــص وأنــه لابــد منــه مــن خــلال ابــداء 

الملاحظــات التاليــة: 

ــا  ــن به ــي يؤم ــرؤى الت ــكار وال ــن الأف ــرا ع ــه مع ــر في كون ــة الدســتور تظه  1ـ ان أهمي

المجتمــع والتــي يتفــق المواطنــون أو اغلبهــم عــى تطبيقهــا والآمــال التــي يعمــل الجميــع عــى 

ــذا يســعى واضعــوا الدســتور تضمــين ذلــك في ديباجــة الدســتور.. تحقيقهــا، ول

2ـ لا شــك في أن الديــن يعــر عــن الهويــة الخاصــة للفــرد، وجــزء أســاسي مــن مكونــات 

فكــره ورؤيتــه للوجــود والتــي عــى أساســها يحكــم تصرفاتــه وســلوكياته.و« وأن الشــعب هــو 

اكــثر عنــاصر الدولــة )الأرض والشــعب والســلطة( حيويــة وفاعليــة فعندمــا يعــر ان ديــن الدولــة 
وهــو الإســلام يعنــي ان الإســلام هــو ديــن الشــعب أو اكثريتــه«)34(

ــر  ــكها بالأط ــدى تمس ــا وم ــا باعتقاداته ــا وارتباطه ــة ايمانه ــعوب في درج ــف الش 3ـ تختل

ــا في  ــا في درجــة تدخله ــما بينه ــف في ــان تختل ــما ان الأدي ــا، ك ــا وأخلاقياته ــة في تعاملاته الديني

تنظيــم حيــاة الانســان العمليــة فضــلا عــن تنظيــم اطــره الفكريــة الاعتقاديــة، وبتعبــر اخــر ان 

الإســلام ليــس مجــرد عقيــدة كــما في المســيحية وغرهــا.

ــن شــعب لآخــر  ــف م ــة يختل ــة الوطني ــر في الهوي ــصر مؤث ــن كعن ــتراف بالدي 4ـ إن الاع

مــن جهــة مــدى تغلغــل الديــن في اعتقــادات النــاس ومــدى ممارســاتهم الدينيــة، ولــذا عندمــا 

ــن في في ديباجــة الدســتور أو  ــه قــد يتحقــق بالإشــارة الى الدي ــك فإن تتعامــل الدســاتر مــع ذل

النــص في مــادة خاصــة عــى تحديــد ديــن الدولــة.

5ـ إن الإشــارة الى ديــن الدولــة لا يعنــي أن شرعيــة الدولــة تكــون مــن جهــة تدينهــا او 

أنهــا تكــون مــن عنــد اللــه، فــلا تنــافي في ان يكــون شرعيتهــا مــن الشــعب، وبــين إصرار واضعــي 

الدســتور عــى النــص عــى ديــن الدولــة يعــر عــن حــرص النــاس عــى تمســكهم بدينهــم وأن 

الدولــة التــي هــي معــرة عــن إرادة أكثريــة مواطنيهــا أن يكــون لهــا نــوع مــن الاحــترام لديــن 

اغلبيــة المواطنــين..

6ـ الارتبــاط بــين الشــعب والديــن في المجتمعــات العربيــة والاســلامية لــه تاريــخ طويــل 

حيــث عــاش المجتمــع في ظــل الدولــة الدينيــة لعــشرات القــرون، وبالتــالي فــإن بالتأكيــد ســوف 

ــة  ــك العلاق ــع تل ــما م ــى حاجــز بينه ــن ان يبن ــة، اذا لا يمك ــن والدول ــين الدي ــة ب ــم العلاق يحك

القديمــة بــين الأغلبيــة العامــة للنــاس والديــن.. 

)34( حميد مسلم الطرفي، جدلية العلاقة بين الدين والدولة ، ص: 282
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ــود  ــاواة ووج ــدام المس ــط بانع ــون ترتب ــض الباحث ــا بع ــرض له ــي تع ــكاليات الت 7ـ الإش

ــة،  ــن يعيشــون تحــت ســلطة الدول ــراد الذي ــذي يحكــم الاف ــة هــو ال ــار اخــر غــر المواطن معي

وهــذا امــر مرفــوض إذ ان الإشــارة الى ديــن الدولــة لا يعنــي وجــود معيــار لتقســيم المواطنــين الى 

طبقــات مختلفــة، وهــذا وهــم اذ ان تلــك الإشــارة لا تمنــح المؤمنــين بهــذا الديــن أي امتيــاز او 

خصوصيــة في مقابــل أصحــاب الديانــات الأخــرى..

8ـ إن الــدول مهــما بلغــت علمانيتهــا فمــع ذلــك يبقــى الارتبــاط بالديــن حتــى في اقــل 

ــوم الاحــد  ــل هــو ي ــة الأســبوعية فنجــد ان العــالم الغــربي يجعــل التعطي صــوره كــما في العطل

ــم  ــو رس ــة وه ــور في الكنيس ــيحية والحض ــط بالمس ــل يرتب ــذا التعطي ــل ه ــك إلا أن اص ــا ذل وم

منــذ الإمراطوريــة الرومانيــة، وكذلــك الاحتفــالات بالســنة الميلاديــة والتعطيــل في مناســبة ميــلاد 

المســيح ع أيضــا تشــر الى ذلــك..

ــي  ــة ه ــة معين ــا ديان ــون فيه ــي تك ــدول الت ــم في ال ــة يت ــن الدول ــارة الى دي 9ـ ان الإش

الغالبــة بشــكل مطلــق، ولــذا تحظــى تلــك الإشــارة بأهميــة خاصــة لــدى تلــك الغالبيــة التــي 

تقــوم بواجــب الدفــاع عــن ســيادة هــذه الدولــة في أوقــات الحــرب، وفي نفــس الوقــت فــإن ذلــك 

الاعــتراف لا يعنــي فــرض التقييــد بالشــئون الدينيــة عــى موظفــي الدولــة، ولــذا حــرص واضعــوا 

الدســتور عــى النــص عــى حمايــة الأقليــات الدينيــة وخضــوع الشــعائر الدينيــة عمومــا لعــدم 

التعــدي عــى الأديــان الأخــرى، وهــذا يكــون بمثابــة الحمايــة الدســتورية لهــم.. 

10ـ لم تمــر الــدول العربيــة والإســلامية عمومــا بتلــك الارهاصــات التــي مــرت بهــا دول 

الغــرب، وتاثرهــا بمفاهيــم الدولــة القوميــة الحديثــة لا يعنــي ضرورة اســقاط كل خصوصياتهــا في 

المجتمعــات النــي انتقــل اليهــا نمــوذج الدولــة .

إن الســؤال الأكــر الــذي يقلــق الجميــع مــدى تأثــر النــص عــى ديانــة الدولــة في 

حياديتهــا مــع ســائر المواطنــين بحيــث تقــوم بواجباتهــا اتجــاه المذاهــب والأديــان الأخــرى بنــاء 

عــى معيــار مواطنيتهــم؟  وبمكــن الإجابــة عــن ذلــك ان الدولــة يجــب ان تحافــظ عــى ذلــك 

كــما يجــب عليهــا ان تضمــن نيلهــم كافــة الحقــوق وتنعمــه بكافــة الحريــات التــي نــص عليهــا 

الدســتور، وقــد ينظــر لذلــك بالإشــارة الى لغــة الدولــة في الدســتور ولا يمنــع ذلــك مــن انتشــار 

ــة  ــل لغــة غالبي ــا تمث ــه لأنه ــزاز ب ــدل عــى اعت ــك الإشــارة ت ــا، ان تل اللغــات الأخــرى وتعميمه

ــة . مواطنــي هــذه الدول

المطلب الثالث: موقف الدستور العراقي من دين الدولة 
ــة،  ــة والدائمــة عــى ان الإســلام هــو ديــن الدول ــة المؤقت نصــت جميــع الدســاتر العراقي
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مــع اختــلاف في موقــع تلــك المــادة، ففــي القانــون الأســاسي كانــت المــادة الثالثــة عــشرة، بينــما 

في الدســاتر الأخــرى كانــت المــادة الرابعــة او الثانيــة، وقــد يــدل هــذا الاختــلاف عــى » درجــة 

توظيــف الصفــوة الحاكمــة للديــن في مشروعهــا الســياسي.. ففــي العهــد الملــي لم يكــن هنــاك 

توظيــف واضــح للديــن في قضيــة الدولــة وتأســيس المملكــة«)35( وقــد يفــر ذلــك ابتعادهــا عــن 

جعلهــا في المــواد الأولى كــما هــو شــأن الدســاتر الأخــرى.

ــة ، وفي دســتور 1963 جعــل  ــادة الرابع ــص في الم ــد جعــل الن ــا في دســتور 1958 فق وام

المــادة الثالثــة ، وأضــاف المــشرع شرط الديــن في رئيــس الجمهوريــة حيــث نصــت المــادة )41(« 

يشــترط فيمــن يكــون رئيســا للجمهوريــة..  وأن يكــون ملتزمــا بالشــعائر الدينيــة«)36(، ولم يمنــع 

ذلــك مــن كــون الدولــة تتبنــى مذهبــا اخــر، قــد يتنــافى مــع الديــن في بعــض جوانبــه مــن جهــة 

إقامــة النظــام الاشــتراكي الــذي بقــي النــص عليــه في الدســاتر التاليــة لــه، فنصــت المــادة الأولى 

»الجمهوريــة العراقيــة دولــة ديمقراطيــة اشــتراكية تســتمد أصــول ديمقراطيتهــا اشــتراكيتها مــن 

ــة  ــتراث العــربي وروح الإســلام« ، امــا دســتور 1968 عــاد النــص عــى أن الإســلام ديــن الدول ال

ــح« ..  ــابق لتصب ــتور الس ــت في الدس ــي كان ــتراكية الت ــتبدلت الاش ــة، واس ــادة الرابع ــون الم ليك

تســتمد أصــول ديمقراطيتهــا وشــعبيتها مــن الــتراث العــربي وروح الإســلام«)37(، وحافــظ الدســتور 

المؤقــت لعــام 1970 عــى أن الإســلام ديــن الدولــة في المــادة الرابعــة إلا انــه حــذف روح الإســلام 

مــن المــادة الأولى ونصــت عــى إقامــة النظــام الإشــتراكي)38(، وقــد علــق البعــض عــى بقــاء النــص 

عــى كــون ديــن الدولــة الإســلام مــع الابتعــاد العمــلي عــن الإســلام »ان إبقــاء الديــن الإســلامي 

دينــا رســميا للدولــة خدعــة دأبــت الســلطات البائــدة عــى تمريرهــا في دســاترها المؤقتــة عــى 

أبنــاء شــعبنا، فلــم تكــن الحكومــات الســابقة مطلقــا تديــن بديــن او تلتــزم بعقائــد دينيــة »)39(. 

ويظهــر هــذا بوضــوح عندمــا أصــدرت قانــون الأحــوال الشــخصية رقــم88 لعــام 1959م، وفيــه 

مخالفــات صريحــة للشريعــة الإســلامية.

ــا اليــه في الصفحــات الســابقة مــن ان هــذه المــادة لا تــؤدي دورا  وهــذا يؤكــد مــا اشرن

محوريــا في جعــل الدولــة تنتمــي إلى ديــن أو مذهــب معــين، وإنمــا هي تــرضي الجوانب النفســية 

للشــعب الــذي يريــد أن تكــون الدولــة ممثلــة لــه أو لأغلبيتــه المطلقــة . 

)35( حميد مسلم فرهود الطرفي، جدلية العلاقة بين الدين والدولة وأثرها على البنية الدستورية في العراق ومصر، اصدار معهد 

العلمين للدراسات العليا، طبع العلمين للنشر والعارف للمطبوعات، الطبعة الأولى، 2019،ص:207

)36( المادة)41( من الدستور المؤقت لعام 1963

)37( المادة الأولى من الدستور المؤقت لعام 1968

)38( المادة الأولى من دستور 1970م ونصها« العراق جمهورية ديمقراطية شعبية ذات سيادة هدفه الأساس تحقيق الدولة العربية 

الواحدة وإقامة النظام الاشتراكي« ويلاحظ ان النص المذكور حذف ما كان في دستور 1968 الإشارة الى روح الإسلام.

)39( زهير كاظم عبود ، مصدر سابق، ص25
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المبحث الثاني
مبدأ الشريعة مصدر للتشريع

ــة متطــورة مــن  ــر النــص عــى أن الشريعــة الإســلامية مصــدرا للتشريــع هــو مرحل يعت

ــتلزم  ــة لا يس ــن الدول ــى دي ــص ع ــك لأن الن ــة، وذل ــة للدول ــة التشريعي ــلام في البني ــر الإس تأث

ــين  ــة التقن ــدى علاق ــت م ــادة لتثبي ــذه الم ــة ه ــرز أهمي ــع، وت ــة للتشري ــى المصدري ــص ع الن

الوضعــي بالشريعــة الإســلامية، وهــل يمكــن الفصــل بــين القانــون والديــن، عــى نحــو المطالبــة 

ــن والسياســة.. ــين الدي بالفصــل ب

المطلب الأول: موقف الدساتير من مصدرية الشريعة  
اذا كان النــص عــى ديــن الدولــة امــرا شــكليا لا يعــدو التقييــد ببعــض الممارســات العامــة، 

فــإن النــص عــى كونــه مصــدرا للتشريــع في البــلاد يعــد خطــوة اكــثر دلالــة عــى دخالــة الديــن 

ــاة العامــة، ولم تتفــق الدســاتر عــى صياغــة واحــدة ، نظــرا لاختــلاف وجهــات النظــر  في الحي

في المقــدار الــذي يجــب عــى الســلطة التشريعيــة التقيــد بالشريعــة الاســلامية، ولكــن الــدول 

الإســلامية لم تتفــق عــى صياغــة واحــدة، ويمكــن تصنيــف تلــك الصياغــات بمــا يــأتي:

ــي لعــام1962م)40(،  ــع« الدســتور الكويت 1ـ »الشريعــة الإســلامية مصــدر رئيــي للتشري

دســتور الإمــارات العربيــة المتحــدة لعــام)41(1971 . والدســتور الدائــم لدولــة قطرلعــام )42(2005

2ـ » الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات » الدستور اليمني)43(.

ــام  ــصري لع ــتور الم ــع« الدس ــي للتشري ــدر الرئي ــلامية المص ــة الإس ــادئ الشريع 3ـ »مب

)44(2014، وهــذا هــو النــص الأخــر الــذي اســتقر عليــه الدســتور المــصري بعــد ان مــر بتغــرات 

ــادئ الشريعــة الإســلامية  ــم يذكــر في دســتور 1923، وفي دســتور 1971م بصيغــة » مب عــدة فل

ــدر  ــلامية المص ــة الإس ــنة1980م إلى » الشريع ــه في س ــم تعديل ــع« ، وت ــي للتشري ــدر رئي مص

ــاه. ــا ذكرن ــر في دســتور 2014 بم ــع« )45(، ليســتقر في اخــر الام ــي للتشري الرئي

4ـ » الفقه الإسلامي مصدر رئيي للتشريع« الدستور السوري)46(.

5ـ » ينظــم فيــه المســلمون حياتهــم فــرادى وجماعــات وفقــا لتعاليــم الاســلام واحكامــه 

)40( المادة)2( من دستور دولة الكويت 1962

)41( المادة)7( من دستور الامارات العربية المتحدة  1972 المعدل

)42( المادة)1(  من الدستور الدائم لدولة قطر 2005

)43( المادة)3( من دستور جمهورية اليمن لعام 1991 المعدل

)44( المادة الثانية من دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014.  

)45( د. محمد طه عليوي، مصدر سابق، ص:254

)46( المادة)3( من دستور الجمهورية العربية السورية لعام2012
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المنصــوص عليهــا في القــرآن الكريــم والســنة النبويــة« دســتور باكســتان)47(. أمــا الدســتور الإيــراني 

فقــد كان اكــثر صراحــة » يجــب أن تكــون الموازيــن الإســلامية أســاس جميــع القوانــين والأنظمــة 

ــري  ــا وي ــية وغره ــكرية والسياس ــة والعس ــة والثقافي ــة والإداري ــة والاقتصادي ــة والمالي المدني

هــذا المبــدأ عــى جميــع مــواد الدســتور والقوانــين والقــرارات الأخــرى«)48( والدســتور الإيــراني، 

والســعودي

وفيــما يتعلــق بمضمــون هــذه المــواد نشــر الى أمريــن : الأمــر الأولى: إن اختــلاف هــذه 

ــة  ــة بكتاب ــروف المحيط ــتور، والظ ــي الدس ــم واضع ــي تحك ــات الت ــس الاتجاه ــات يعك الصياغ

الدســتور والنقاشــات المجتمعيــة التــي ســادت في تلــك الفــترة، فكــون الشريعــة مصــدرا للتشريــع 

كانــت مثــار نقــاش حــاد بــين النخــب المجتمعيــة المثقفــة في جميــع البلــدان تقريبــا، وفي بعــض 

الأحيــان قــد يلجــأ الى تحريــك الشــارع في مظاهــرات مــن أجــل تأييــد صياغــة معينــة، فبعــض 

الدســاتر كان واضحــا في النــص عــى وجــوب التقييــد بالشريعــة في كل القوانــين الصــادرة مــن 

الســلطة التشريعيــة كــما في النقطــة الثانيــة والرابعــة مــن التقســيم الســابق، لكــن الصياغــات 

الأخــرى قــد يشــوبها نحــو مــن الابهــام والضبابيــة، وقــد نشــأ اتجاهــان في مــدى التــزام الســلطة 

التشريعيــة وتقيدهــا بذلــك،  الاتجــاه الأول:  أن تكــون الشريعــة الإســلامية هــي المصــدر الوحيــد 

للتشريــع وهــذا يعنــي ان يكــون لــه تميــز عــن بقيــة المصــادر، بــل يحولهــا الى مصــادر ثانويــة / 

فرعيــة ،  ولا يلجــأ اليهــا إلا بعــد خلــو الشريعــة الإســلامية مــن حكــم في موضــوع معــين، ولــذا 

تكــون الصياغــة بنحــو« المصــدر الرئيــي« أو المصــدر الأســاسي » لتــؤدي ذلــك المعنــى.

الاتجــاه الثــاني: الــذي يــرى ضرورة تعــدد مصــادر التشريــع وان لا يقتــصر عــى الشريعــة 

الاســلامية ، ولــذا يجــب فســح المجــال امــام المــشرع لــي يبحــث في المســائل المســتحدثة عــن 

مصــادر أخــرى، ولــذا اتجــه الى التعبــر بأنــه » مصــدر رئيــي للتشريــع« أو »مصــدر مــن مصــادر 

التشريــع« وهــذا يعنــي انــه يمكــن ان توجــد مصــادر أخــرى رئيســية، وقــد أشــار الى هــذا الأمــر 

المذكــرة التفســرية لدســتور دولــة الكويــت »..وفي وضــع النــص بهــذه الصيغــة توجــه للمــشرع 

وجهــة إســلامية أساســية دون منعــه مــن اســتحداث أحــكام مــن مصــادر أخــرى في أمــور لم يضــع 

ــر الأحــكام في شــأنها تماشــيا مــع  ــه، او يكــون مــن المستحســن تطوي الفقــه الإســلامي حكــما ل
ضرورات  التطــور الطبيعــي عــى مــر الزمــن..«)49(

ــدر  ــن) مص ــين التعبري ــرق ب ــدم الف ــرى ع ــن ي ــاك م ــين هن ــن الاتجاه ــل هذي وفي مقاب

رئيــي أو المصــدر الرئيــي( إلا مــن حيــث الصياغــة ، أمــا مــن الجهــة القانونيــة فــلا يفترقــان في 

)47( ديباجة دستور جمهورية باكستان الإسلامية لعام1973 المعدل

)48( المادة)4( من دستور جمهورية ايران الإسلامية لعام 1979 المعدل

)49( المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت ،ص:5،
 https://constitutionnet.org/sites/default/files/interpreting_memorandum_of_kuwait_constitution.
pdf 2022 /4/15 تاريخ الزيارة
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كــون الشريعــة مصــدرا وحيــدا، مــن جهــة أن النــص مــادام قــد ورد في الدســتور، وطالمــا انــه لم 

ينــص في الدســتور عــى مصــدر اخــر ســواها فإنــه ينبنــي عــى ذلــك أن الشريعــة هــي وحدهــا 

ــة  ــين العادي ــا في القوان ــص عليه ــي ين ــة المصــادر الت ــة الأعــى، وبقي ــي ذو المرتب المصــدر الرئي

)كالمــدني والجــزائي..( مصــادر ذات مرتبــة أدنى، وبالتــالي يجــب عــى كل حــال أن يكــون التشريــع 

متفقــا مــع الشريعــة الإســلامية وإلا عــد مخالفــا للدســتور وجــاز الطعــن بعــدم دســتوريته)50(.

ــات  ــلاف الصياغ ــا واخت ــى أهميته ــدل ع ــتور ب ــادة في الدس ــذه الم ــراد ه ــك ان اي لاش

ــة تعتمــد الدقــة ويكــون  يــدل عــى اختــلاف المــراد مــن كل منهــا خصوصــا أن اللغــة القانوني

للحــروف معــان عنــد اضافتهــا مــن عدمــه وأن » ال التعريــف«  وجودهــا لا يكــون كعدمهــا، 

وهــذا أمــر مســلم في علــم المعــاني حيــث يكــون لهــا إضافــة للمعنــى الــكلي لا يتحقــق بدونهــا، 

ــل ان في  ــك، ب ــل عــى ذل ــارت في داخــل اللجــان الواضعــة للدســتور تدل وان النقاشــات التــي ث

المذكــرات التفســرية والتــي نــشرت لبعــض الدســاتر كالدســتور المــصري والكويتــي شــاهد عــى 

ذلــك .

والأمــر الثانيــة: الاختــلاف بــين هــذه الصياغــات فيــما عدتــه مصــدرا حيــث وردت عــدة 

تعبــرات: الإســلام، والشريعــة الإســلامية ، ومبــادئ الشريعــة الإســلامية، والفقــه الإســلامي، وهــذا 

ــادئ  ــلا مب ــلاف في تفســره،  فمث ــا اخت ــى، ولعــل في بعضه ــا يشــر الى معن اصطلاحــات كل منه

الشريعــة الإســلامية عرفهــا الســنهوري بأنهــا« كليــات الشريعــة التــي ليســت محــل خــلاف بــين 

الفقهــاء«)51(، والبعــض الاخــر بأنهــا« الأحــكام الشرعيــة القطعيــة في ثبوتهــا ودلالتهــا الــواردة في 

الكتــاب والســنة«)52(، وفــرق بــين مــا هــو قطعــي ومــا هــو مجمــع عليــه، بينــما ذهبــت المحكــم  

الدســتورية العليــا الى تفســره« لا يجــوز لنــص تشريعــي، أن يناقــض الأحــكام الشرعيــة القطعيــة 

في ثبوتهــا ودلالتهــا، باعتبــار أن هــذه الأحــكام وحدهــا هــي التــي يكــون الاجتهــاد فيهــا ممتنعــا، 

لأنهــا تمثــل مــن الشريعــة الإســلامية مبادؤها الكلية، وأصولهــا الثابتــة التــي لا تحتمــل تأويــلاً 
أو تبديــلا.«)53(

و قــد يعــر عــن الشريعــة الإســلامية بأنهــا الأحــكام المنزلــة مــن اللــه ســبحانه عــى نبيــه 

الخاتم)صــى اللــه عليــه وســلم( والتــي وردت في القــرآن الكريــم وفي الســنة الصحيحــة، وهــذه 

أحــكام مــن وضــع الهــي لا يطــرأ عليهــا تغيــر ولا تبديــل)54(.

)50( د. عبد الحميد متولي ، الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للدستور، طبع منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة الثالثة، 1975، ص:16

)51( السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، 1: 48ـ 49

)52( د. سعد خليفة العبار،مكانة الشريعة بين نصوص الدستور« إشكالية المصطلح والتطبيق«، الطبعة الأولى ، 2022م،  ص 44

)53( القرار رقم 113 لسنة 1994، المفسر بالقرار رقم 208 لسنة 1994، ورد ذلك في نص الدعوى رقم 8 لسنة 17 قضائية المحكمة 

الدستورية العليا »دستورية«، من موقع الانترنت
 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-18-Y17.html 2022/6/29 تاريخ الزيارة

)54( المستشار طارق البشري ، ص:99
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امــا الفقــه الإســلامي فهــو اجتهــادات البــشر في ادراك أحــكام الشريعة، واســتخلاص المعاني 

المقصــودة، ووصــل تلــك الأحــكام بأحــوال البــشر في كل بيئــة، أي اجتهــادات العلــماء في ادراك 

معــاني النصــوص)55(، والتعريــف الاصطلاحــي لــه هــو » العلــم بالاحــكام الشرعيــة عــن ادلتهــا 

التفصيليــة«، وبالتأكيــد ان معنــاه أخــص مــن الشريعــة، والشريعــة تتضمــن معنــى اخــص مــن 

الإســلام، وقــد أضــاف المــشرع الســوري عــى هــذا النــص اشــتراط ان يكــون رئيــس الجمهوريــة 

ــن  ــوع م ــر الى ن ــددة يش ــات المتع ــين الصياغ ــلاف ب ــذا الاخت ــإن ه ــال ف ــى كل ح ــلما، وع مس

الضبابيــة فيــما يكــون مصــدرا للتشريــع.

ــة  ــدم اناطــة المصدري ــر واحــد وهــو ع ــات تشــر الى أم ــر ان هــذه الصياغ ــذي يظه وال

بالأحــكام الفقهيــة وإنمــا أراد واضعــو الدســتور ان تلتــزم الســلطة التشريعيــة بالكليــات العامــة 

المتفــق عليهــا والتــي ليــس مثــار اختــلاف فقهــي، وإن اختلفــت تعابرهــم في ذلــك، وفي الواقــع 

الخارجــي لم تكــن الســلطات التشريعيــة في العديــد مــن الــدول وفيــة لهــذه المــادة الدســتورية 

إلا في حــالات خاصــة تتعلــق بالأحــوال الشــخصية.  

المطلب الثاني: مصدرية الشريعة  بين الرفض والقبول
ــا،  ــا وبعــد وضعه ــل وضعه ــد مــن المناقشــات قب ــارت هــذه المــادة الدســتورية العدي اث

ومــدار النقــاش في عــدة نقــاط: أولا: هــل تؤثــر هــذه المــادة في حياديــة الدولــة؟ وثانيــا: هــل 

ــا حــول  ــاء ملزمــة للمــشرع؟ وثالث ــاوى الفقه ــة وتكــون فت ــين الى أحــكام شرعي ســتتحول القوان

مــدى صلاحيــة الشريعــة الإســلامية لذلــك.؟ وغرها..ونشــر اجــمالا الى بعــض الانتقــادات التــي 

وجهــت لهــذه المــادة الدســتورية بمــا يــأتي:

أولا : تعــدد الاجتهــادات داخــل المنظومــة الفقهيــة فــلا يوجــد رأي موحــد شرعــي يمكــن 

الرجــوع اليــه..«)56( .

ثانيــا: العــودة الى حكــم رجــال الديــن: »ان الدعــوة لفــرض الإســلام )أو الشريعــة( كمصدر 

ــى الإســلام  ــن لتفســر معن ــا أو صراحــة عــى حكــم رجــال الدي ــع تنطــوي ضمن ــد للتشري وحي

ــلال  ــين واح ــر الملاي ــى تفك ــم ع ــع القي ــة آلاف موض ــن بضع ــد ع ــدة لا تزي ــة واح ــع فئ ووض
الاكلــروس محــل الأمــة..«)57( 

ثالثــا: هنــاك أمــور تتعلــق بنفــس الشريعــة مــن جهــة جمــود  الفقــه الإســلامي وعــزوف 

ــام  ــدول بالنظ ــبب في الع ــي الس ــي ه ــاء الشرع ــاع القض ــردي أوض ــد وت ــن التجدي ــاء ع الفقه

)55( المصدر السابق ، ص100

)56( عبد الاله بلقزيز، الدين والدولة في الاجتماع السياسي العربي والإسلامي، منتدى العارف ، الطبعة الأولى ، بيروت،2015 ص:69

)57( فالح عبد الجبار ، مصدر سابق ،ص16
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ــا« ــة المأخــوذة مــن أوروب ــين الوضعي ــوني القضــائي عــن الشريعــة الإســلامية إلى القوان القان

رابعــا: أن الدولــة الحديثــة هــي منظومــة متكاملــة مــن الأفــكار والمؤسســات والعلاقــات 

ــض  ــا دون البع ــذ ببعضه ــن الأخ ــه، ولا يمك ــؤدي الي ــا وي ــا بعض ــتدعي بعضه ــة يس الاجتماعي

الآخــر«)58( ، ولــذا فيشــبه النــص عــى هــذه المــادة والإصرار عليهــا مــع رفــع اليــد عــن التوجــه 

ــة مــن  ــن في الدول ــة الدي ــة الدخــول مــن الشــباك لدخال ــة هــو محاول ــة الديني لتأســيس الدول

ــع.. خــلال التقنــين والتشري

ويمكن ان نسجل عددا من الملاحظات في مقام مناقشة هذه الآراء:

أولا: ان التســاؤل الــذي يجــب ان يطــرح أن التشريــع والتقنــين بشــكل عــام هــل هــي من 

اجــل خدمــة المجتمــع وتســهيل امورهــم وجعلهــا تســر عــى طبــق قواعــد خاصــة تتناســب مــع 

الواقــع الاجتماعــي العــرفي والنفــي، أم أن وظفيــة التقنــين اخــتراع قواعــد لقــر المجتمــع عليهــا 

فــإن الدولــة بذلــك ســتتنحول الى نظــام ديكتاتــوري؟ وقــد نقــل عــن بورتاليــس )احــد أعضــاء 

ــوب  ــون المكت ــين القان ــا بمســاومة ب ــام 1800( » قمن ــون ع ــون نابلي ــت قان ــي وضع ــة الت اللجن

والأعــراف مــن دون قطــع وحــدة المنظومــة، ودون صــدم  الــروح العامــة .... ان القوانــين 

مصنوعــة للنــاس وليــس النــاس مصنوعــين للقوانــين، ويجــب تكييفهــا مــع طبــع الشــعب الــذي 

ــإن  ــي ف ــا الشرق ــى مجتمعن ــك ع ــق ذل ــا تطبي ــه«)59(، واذا اردن ــه وحالات ــه وعادات ــع لأجل توض

ــة  ــك طيل ــه وعــاش المجتمــع عــى ذل ــه طبقــا لتشريعات ــع الإســلامي هــو الحاكــم وعادات الطاب

1300 ســنة، وعليــه مــا اذا اريــد تقنــين تشريعــات بصياغــة معــاصرة فيجــب ان يكــون جوهرهــا 

الاحــكام الشرعيــة التــي اعتــاد عليهــا المجتمــع.

ــا  ــين كونه ــون وب ــة الإســلامية هــي القان ــون الشريع ــين ك ــارق ب ــة ف ــاك ثم ــا: ان هن ثاني

مصــدرا للتشريــع، فــإن مصدريتهــا لا يعنــي اخــذ نفــس الحكــم، وإنمــا يكــون القانــون الواجــب 

التطبيــق هــو الــذي تشرعــه الجهــات المختصــة في الدولــة وهــو يطبــق عــى الجميــع،  فــلا يمكــن 

للقــاضي ان يرجــع الى الاحــكام الشرعيــة مبــاشرة مــا لم تكــون مضمنــة ضمــن القانــون المكتــوب.

ــب  ــاد المواك ــة الاجته ــه وحرك ــثري الفق ــادات ت ــة والاجته ــدد الآراء الفقهي ــا: إن تع ثالث
للتطــورات والتغــرات الاجتماعيــة، وليــس المطلــوب مــن المقنــن الوضعــي ان يأخــذ بــكل هــذه 
ــل  ــارات المتعــددة في التفضي ــن الوضعــي الخي ــل أن هــذا التعــدد يجعــل للمقن ــادات، ب الاجته
والترجيــح لكــن يجــب ان يكــون هنــاك معايــر يجعلهــا المــشرع الوضعــي لنفســه في ذلــك، مضافا 
الى أن هــذا لــن يــؤدي بايــة حــال إلى تدخــل رجــال الديــن في الدولــة وسياســتها، بــل يكونــوا 
في تلــك الأمــور حالهــم حــال بقيــة المواطنــين، بــل عــى العكــس ان اهتــمام المــشرع بالرجــوع 

)58( د. محمد طه عليوه، العلاقة بين الدين والدولة )دراسة مقارنة بين النظام الدستوري المصري والنظم الفرنسية والتركية 

والإيرانية( ، نشر دار نهوض للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، الكويت 2018، ص: 413

)59( د. محمد طه عليوه، المصدر السابق ، ص354
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ــكلات  ــول للمش ــر في حل ــة الى التفك ــة الديني ــع المؤسس ــوف يدف ــلامية، س ــة الإس إلى الشريع

الاجتماعيــة وغرهــا التــي تواجههــا الدولــة ومســاعدتها في إيجــاد الحلــول المناســبة. 

رابعــا: هنــاك فــارق بــين الإســلام وبقيــة الديانــات مــن جهــة تضمنــه للشريعــة والتــي 

تنضــم العلاقــات بــين الأفــراد، وهــو مــا ينطبــق عــى القانــون المــدني، بخــلاف الديانــات الأخــرى 

ــوي في  ــي والمعن ــب الروح ــى الجان ــصرة ع ــون مقت ــكاد تك ــب وت ــذا الجان ــر إلى ه ــي تفتق الت

الإنســان، وعليــه لا يكــون هنــاك فــرق لــدى اتبــاع الأديــان الأخــرى في حكــم معــين ســواء كان 

مصــدره الشريعــة وغرهــا ولا يترتــب عــى ذلــك انتفــاء مبــدأ المســاواة أو ورود الحيــف عليهــم.

ــا أن  ــا  فإم ــة في كل تفاصيله ــة متكامل ــة منظوم ــة الحديث ــأن الدول ــول ب خامســا: ان الق

تؤخــذ كل المظومــة وإمــا لا تؤخــذ وقــد يناقــش هــذا القــول بــأن الدولــة الحديثــة تقــوم عــى 

ــلمي  ــداول الس ــلطات، والت ــين الس ــل ب ــعبية، والفص ــيادة الش ــا الس ــة منه ــادئ كلي ــاس مب أس

ــدة،  ــدول واح ــين في كل ال ــون القوان ــا ان تك ــن مبادئه ــس م ــان، ولي ــوق الانس ــلطة، وحق للس

ــة  ــكل دول ــلامية، فل ــلاد الإس ــه في الب ــدني الأوروبي وتطبيق ــون الم ــذ بالقان ــب ان يؤخ ــى يج حت

ــكار  ــن رؤى وأف ــعب م ــاه الش ــا يتبن ــاس الى م ــة الأس ــتند بالدرج ــذي يس ــوني ال ــا القان طابعه

ــة. ــق العدال ــهم في تحقي ــي تس ــه والت ــه ومعاملات ــم تصرفات تحك

ــة التطــورات الزمانيــة  سادســا: امــا جمــود الشريعــة الإســلامية وعــدم صلاحيتهــا لمواكب

المتلاحقــة، وهــذا امــر غــر تــام، امــا اصــل صلاحيــة الشريعــة لتكــون مصــدرا فقــد اقــر مؤتمــر 

القانــون المقــارن في لاهــاي عــام 1937 بــأن الشريعــة الإســلامية كأحــد النظــم القانونيــة المعاصرة 

ــة  ــه في مجل ــال ل ــر الســنهوري  في مق ــد  ذك ــة« ، وق ــة رفيع ــة قانوني ــوي عــى صنع ــي تحت الت

القضــاء العراقيــة في اذار/ مــارس 1936« ففــي هــذه الشريعــة عنــاصر لــو تولتهــا يــد الصياغــة 

فأحســنت صياغتهــا، لصنعــت منهــا نظريــات ومبــادئ لا تقــل في الرقــي والشــمول وفي مســايرة 
التطــور، عــن اخطــر النظريــات الفقهيــة التــي نتلقاهــا اليــوم عــن الفقــه الغــربي الحديــث«)60(

ومهــما كان الخــلاف بــين جهتــي الرفــض والقبــول ، ومــا هــو الحيــز الــذي يجــب الرجــوع 

فيــه الى الشريعــة الإســلامية فــإن هنــاك امــرا يظهــر انــه مســلم عنــد الجميــع ولــو عــى نحــو 

الارتــكاز أن التشريــع الــذي تقــوم بــه الجهــات المختصــة في الســلطة التشريعيــة يجــب ان ينهــل 

مــن ثقافــة المجتمــع وادابــه وقيمــه، والشريعــة الإســلامية نظمــت أمــور المجتمــع طيلــة قــرون 

عــدة ولا يمكــن للمــشرع  أن يديــر ظهــره اليهــا، فلابــد ان يكــون للشريعــة دور مهــم في عمليــة 

التشريــع الــذي تقــوم بــه الســلطات المختصــة.

)60( نقلا عن المستشار طارق البشري،  الوضع القانوني المعاصر بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، دار الشروق ، الطبعة 

الأولى، القاهرة 1996ـ ص:24
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المطلب الثالث: موقف الدستور العراقي من مصدرية الدين للتشريع
لم يــرد النــص عــى كــون الديــن مصــدرا للتشريــع في كل الدســاتر العراقيــة، وإنمــا ورد في 

الدســتور المؤقــت لعــام 1963 حيــث نــص عــى أن » الإســلام ديــن الدولــة والقواعــد الأساســية  

لدســتورها«)61( ، وثبــت هــذا النــص في الدســتور المؤقــت لعــام 1968م)62( مــع اســتبدال القواعــد 

ــة الأخــرى في  ــه الدســاتر العربي بالقاعــدة، وقــد جــاءت هــذه المــادة مخالفــة لمــا ســارت علي

امريــن الأول: هــو التعبــر بكــون الإســلام »القاعــدة الأساســية« وليــس المصــدر، والثــاني هــو كون 

الإســلام قاعــدة للدســتور وليــس مصــدرا للتشريــع كــما هــو الــوارد في الدســاتر الأخــرى، وهــذا 

يعنــي ان واضــع الدســتور قــد التفــت الى جعــل الإســلام أعــى مــن مرتبــة مــن الدســتور ويمثــل 

القاعــدة الأساســية التــي اســتقى منــه الدســتور نصوصــه، ولكنــه مــن جهــة أخــرى لا ينــص عــى 

ضرورة مراعــاة الشريعــة في التشريعــات والتقنينــات التــي تصدرهــا الســلطات المختصــة، ولــذا لم 

ترفــع لــدى المحاكــم المختصــة دعــوى تتعلــق بمخالفــة قانــون مــا للشريعــة.

 امــا دســتور 1970 فقــد اختفــى منــه هــذا النــص ولم يعــد الإســلام القاعــدة الأساســية 

للدســتور، ولا مصــدر للتشريــع،   امــا دســتور 2005م فــكان اكــثر جــرأة من الدســاتر الســابقة في 

تحديــد هــذه النقطــة فكانــت لــه اشــارتان الأولى ايجابيــة بتقييــد المــشرع بالشريعــة، والأخــرى 

الجانــب الســلبي بعــدم مخالفــة أي تشريــع للإســلام، وبذلــك يكــون قــد خــرج عــن نمطيــة هــذه 

المــادة في الدســاتر العربيــة. وقــد نصــت المــادة )2( أولا ـ الإســلام ديــن الدولــة الرســمي، وهــو 

مصــدر أســاس للتشريــع:

أ ـ لايجــوز ســن قانــون يتعــارض مــع ثوابــت أحــكام الإســلام.ب ـ لايجــوز ســن قانــون 

يتعــارض مــع مبــادئ الديمقراطيــة.ج ـ لايجــوز ســن قانــون يتعــارض مــع الحقــوق والحريــات 

ــواردة في هــذا الدســتور«)63(. الأساســية ال

وأثــارت هــذه المــادة العديــد مــن النقاشــات بــين المثقفــين والكتــل السياســية المختلفــة 

وذهــب البعــض الى أنهــا تقــف عائقــا امــام تأســيس الدولــة العراقيــة المدنيــة، بــل علــق البعــض 

:« أن الالتــزام بثوابــت الديــن الإســلامي امــر مفــروغ منــه ومتفــق عليــه ولكــن التســليم بعــدم 

ــكام  ــة والاح ــات الشريع ــر الى تطبيق ــحب الام ــلام يس ــكام الإس ــع أح ــارض م ــين تتع ــن قوان س

ــة الاحــكام  ــة بمثاب ــادات الفقهي ــون الاجته ــال ك ــن الب ــب ع ــا اذ لا يغي ــا مذهبي ــف عليه المختل

الخاصــة بــكل مذهــب والعــراق إضافــة الى كونــه بلــدا متعــدد الأديــان فإنــه متعــدد المذاهــب 

.. والمذاهــب بنفســها مختلفــة ولا يمكــن ان تتفــق عــى قضايــا متعــددة مــما يجعــل الاحــكام 

ــق  ــما تتف ــلاف، بين ــعب والاخت ــذا التش ــة ه ــت رحم ــن تح ــع المواط ــة وتض ــعبة ومختلف متش

)61( المادة)3( من الدستور المؤقت لعام 1963

)62( دستور جمهورية العراق المؤقت لعام 1968

)63( المادة الثانية من دستور جمهورية العراق 2005.
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تلــك المذاهــب عــى الثوابــت الأساســية للديــن الإســلامي كــما ان اعتبــار الإســلام احــد المصــادر 

الأساســية مــن مصــادر التشريــع يجعــل النــص متطــورا ومنســجما مــع تطويــر النصــوص الدينيــة 

والمذهبيــة والفكريــة مــع الواقــع الإنســاني بــدلا مــن جعلــه نصــا منفــردا وموجبــا دون غــره«)64(.

ـ » ثمــة بنــود تقليديــة متخلفــة تدفــع باتجــاه أســلمة النظــام الســياسي، بإعطــاء 

المرجعيــات الدينيــة دور الحكــم الفصــل في تحديــد معنــى الإســلام، نظــراً لأن الدســتور يحظــر 

ســن أي قانــون يتعــارض مــع مــا يســمى بـــ ”أحــكام وثوابــت الاســلام“ دون وجــود أي اتفــاق 

ــه لا يوجــد  ــادرة أن ــة هــذه الأحــكام والثوابــت. ويتجاهــل العــالم العــربي ببلاهــة ن عــى ماهي

ــماق«)65(. ــلامي في الأع ــالم الإس ــطر الع ــادات تش ــب والاجته ــد، وأن المذاه ــلام واح إس

ــا الى الكثــر مــن الانتقــادات التــي ذكــرت عــى هــذه المــادة في المبحــث     وقــد تعرضن

الثــاني، ونضيــف هنــا بعــض النقــاط:

1 ـ أن نــص المــادة لم يحــصر التشريــع بــأن يكــون مــن الشريعــة الإســلامية وإنمــا جعلهــا 

ــم في  ــرى، نع ــادر أخ ــى مص ــة ع ــتند في تشريع ــشرع ان يس ــن للم ــالي يمك ــادر وبالت ــد المص اح

الفقــرة الثانيــة مــن المــادة أضيفــت هــذه الإضافــة حيــث لا يكــون التشريــع بنحــو عــام مخالفــا 

لثوابــت الشريعــة، وهــذا يتعلــق بالتشريعــات التــي تكــون مــن مصــادر أخــرى فجعــل الضابطــة 

لهــا هــو عــدم مخالفتهــا لثوابــت الإســلام، وهــي تتعلــق بالقواعــد الكليــة العامــة، ولاتختــص 

بفقيــه معــين ولا بمذهــب معــين، بــل في بعضهــا تتوافــق حتــى مــع القواعــد العقلائيــة العامــة 

التــي تحكــم تصرفــات العقــلاء.

2 ـ إن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثانيــة تجعــل ثلاث محــددات لأي تشريــع ان لا يخالف 

ثوابــت الإســلام، ومبــادئ الديمقراطيــة، والحقــوق والحريــات التــي نــص عليهــا الدســتور، فــإن 

هــذه المحــددات تجعــل هنــاك مســاحة لــكل مــن العلمانيــين والإســلاميين بحيــث لا يســتخدم 

الديــن لتقييــد الحريــات والحقــوق، ولا تســتخدم الديمقراطيــة لــضرب الهويــة الإســلامية والتــي 

ــق والممارســة  ــح، وتبقــى العمــل والتطبي ــا في ديباجــة الدســتور بنحــو واضــح وصري اشــر اليه

ــلاميةـ  ــربي والإس ــالم الع ــا في الع ــن نوعه ــي الأولى م ــلاث ـ  وه ــددات الث ــذه المح ــن ه في ضم

هــي التــي تثبــت إمكانيــة التعايــش بــين الإســلام والديمقراطيــة بالصــورة التــي أرادهــا المــشرع 

العراقــي..

ــن  ــف م ــا التخفي ــلال بياناته ــن خ ــراق م ــا في الع ــة العلي ــة الديني ــت المرجعي 3ـ  حاول

التخــوف الناشــئ مــن كــثرة الإشــارة الى الديــن في الدســتور وذلــك بالدفــاع عــن مصالــح العراقيين 

كافــة وعــدم الحديــث بلغــة طائفيــة، والتركيــز عــى دولــة القانــون والمواطنــة.

)64( زهير كاظم عبود ، مصدر سابق، ص:26

)65( فالح عبد الجبار ، مصدر سابق، ص:9
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الخاتمة
 وفي ختام البحث نشر الى بعض النتائج والتوصيات :

النتائج: 
1ـ التقســيم الغــربي للدولــة بــين الدولــة الدينيــة / الثيوقراطيــة، والدولــة العلمانيــة، ليــس 

هــو التقســيم النهــائي ففــي مجتمعاتنــا الإســلامية، يمكــن القــول بوجــود تقســيم ثــلاثي، الدولــة 

ــة الإســلامية، وهــي تحتــل موقعــا وســطا بــين  ــة، الدول ــة العلماني ــة، الدول ــة / الثيوقراطي الدين

القســمين.

2ـ إن علاقــة الديــن بالدولــة تتمحــور في امريــن أساســيين الأول في شرعيــة الدولــة هــل 

هــي الهيــة ام مــن الشــعب وعــى الأول تتكــون الدولــة الدينيــة، والأمــر الثــاني في القوانــين التــي 

تطبــق في ضمــن إطــار الدولــة، والدســتور هــو الــذي يحــدد هــذه العلاقــة. 

3ـ إن نــص الدســتور عــى كــون الشــعب هــو مصــدر الســلطات، يعنــي أن يقــوم الشــعب 

باختيــار ممثليــه المنتخبــين ومــن خلالهــم تصــاغ العلاقــة بــين الدولــة والمواطنــين وعــى أســاس 

ــذي  ــون هــو ال ــات، وان القان ــه الشــعب تتحــدد الحقــوق والواجب ــق علي ــذي يواف الدســتور ال

تبنــى عليــه كل الارتباطــات بــين الدولــة  والمواطنــين.

ــوا  ــث بن ــرة بحي ــا وصــل الى درجــة كب ــن في مجتمعاتن ــة والدي ــين الأم ــاط ب 4ـ ان الارتب

ــرة  ــة في جزي ــيس اول دول ــذ تأس ــة، من ــة والتجاري ــا الاجتماعي ــة نواحيه ــم في كاف ــه حياته علي

العــرب منــذ 15 قرنــا، وظــل هــذا التداخــل هــو الســائد في مجتعنــا وهــذه نقطــة فــرق جوهريــة 

تفرقنــا عــن المجتمعــات الغربيــة.

5 ـ ويعــود للســلطة التشريعيــة المنتخبــة والمســئولة عــن تشريــع القوانــين المختلفــة أن 

تقــوم بالتوفيــق بــين الديــن والتشريعــات المنظمــة لأمــور المجتمــع.

6ـ بالنســبة للتقنــين ينبغــي رعايــة المنظومــة التــي تبناهــا الشــعب طيلة القرون الســابقة، 

فمــن الطبيعــي ان يكــون الإســلام/ الشريعــة هــي المصــدر الرئيــي او احــد المصــادر للتشريــع، 

لكــن لا بحيــث تتحــول الدولــة إلى دولــة دينيــة، ويعــود للأغلبيــة في الســلطة التشريعيــة هــي 

التــي تقــوم بتكيــف القوانــين الوضعيــة طبقــا للشريعــة او غرهــا، لكــن عندمــا تصــدر تقنينــا 

معينــا يكــون معــرا عــن رأي الأغلبيــة في تلــك الســلطة ولا يكــون تشريعــا دينيــا.

ــات  ــكل المجتمع ــة ل ــدة صالح ــدة واح ــاك قاع ــون هن ــضروري ان تك ــن ال ــس م 7ـ لي

للعلاقــة بــين الديــن والدولــة، فهــي تختلــف تبعــا لاختــلاف الشــعوب وثقافتهــا ومــدى ايمانهــم 

ــي.. ــم الدين ووعيه

ــن او  ــون للدي ــي أن لا يك ــعب يعن ــل الش ــن قب ــا م ــون شرعيته ــي تك ــة الت 8ـ إن الدول
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العــرق او أي خصوصيــة معينــة اثــر في مواطنيــة الافــراد او حقوقهــم او فيــما يحصلــون عليــه 

مــن مزايــا.

التوصيات:
1ـ أن يعمــل المــشرع العراقــي عــى  تدعيــم أســس المواطنــة والمســاواة بــين المواطنــين 

ــماء  ــا بالانت ــب ا لعلي ــط المناص ــة، وأن لاترتب ــة او العرقي ــم الديني ــن انتمائته ــر ع ــض النظ بغ

ــار الشــعب. ــود  لاختي ــا تع ــي وإنم ــي او العرق الدين

ــان المــراد مــن  ثوابــت أحــكام الإســلام، لــي لا تبقــى المســألة  2ـ أن يقــوم المــشرع ببي

ــلات. عرضــة للتفســرات والتاوي

3ـ ان يقــوم مجلــس النــواب باكــمال تشريــع القوانــين التــي اوكلهــا اليــه الدســتور خصوصا 

بمــا يتعلق المــادة 41.

4ـ ان تعديــل الدســتور لــي يلبــي حاجــات المواطنــين امــر ضروري إلا انــه يجــب ان لا 

ــد  ــا العق ــي عليه ــي بن ــية الت ــواد الأساس ــن الم ــة م ــادة الثالث ــد الم ــية وتع ــور الأساس يمــس الأم

ــراق. ــث في الع ــي الحدي الاجتماع


